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الحمد                       الجمھوریةّ التونسیةّ
 ๡ّ  

  مجلس المنافسة
  151392القضیةّ عدد 
  2015جویلیة  30 تاریخ القرار

  
  

  قــرار
  

  أصدر مجلس المنافسة  القرار التالي بین :     
  
  

  
مقرّ ھا الكائن شركة ة:المدّعی

                                                                                             
  مــن جـھـــة،

 
  المدّعـى علیھمـا:

  .تونس 1002نھج خیر الدین باشا  73 وزیر التجارة  مقرّه مكاتبھ بعدد  -1
 الإدارة العامة لمنافسة والأبحاث الاقتصادیة. -2

  مــن جـھـــة أخرى.
 

 2015أفریل  15المرسمة بكتابة مجلس المنافسة بتاریخ بعد الإطلاع على عریضة الدعّوى     
تتبع كلّ من وزیر التجارة والإدارة المدعّیة شركة  حیث طلب

العامة للمنافسة  والأبحاث الاقتصادیة على خلفیة الترخیص على معنى الفصل السادس من قانون المنافسة 
والأسعار لعدد من الشركات العاملة بقطاع  اصدار وتوزیع سندات المطاعم والخدمات للاتفاق على جملة 

المضمنة باتفاق مكتوب.واعتبرت المدعّیة أنّ  ھذا القرار سیساھم في من السلوكیات والالتزامات المھنیة و
تضییق مجال المنافسة بالسوق من خلال توجیھ طلبات العروض والاستشارات نحو مجموعة معینة 
ومضیقة من المصدرین المھیمنین أصلا على السوق وھو ما عدتھّ إخلالا خطیرا بالمنافسة النزیھة 

عیة مطالبة المجلس القضاء بالرجوع عن ھذا القرار أو إرجاء العمل بھ إلى أن والعادلة. وختمت المدّ 
 تتوفر الأرضیة المناسبة لذلك.

والذي طلب    2015ماي  19المرسم بكتابة المجلس بتاریخ  وزیر التجارة وبعد الإطلاع على ردّ     
التجارة وطرحھا  بوزیرمن المجلس القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص في شقھّا المتعلقّ  بمقتضاه

  لعدم الصفة في شقھّا المتعلقّ بالإدارة العامّة للمنافسة والأبحاث الاقتصادیة . 
من حیث الشكل  طلب الوزیر التصریح بطرح الدعوى في جانب الإدارة العامة للمنافسة  

عن   2015 أفریل 8الصادر بتاریخ  48والأبحاث الاقتصادیة  لانتفاء الصفة  على اعتبار أنّ القرار عدد 
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الخدمات وزیر التجارة والمتعلقّ بالترخیص وقتیا ولمدة سنتین للمؤسسات المصدرة لسندات الغذاء و
العمل ببنود الاتفاق  المتظلم منھ ھو قرار اداري صادر عن وزیر التجارة  بصفتھ الجھة الوحیدة  المؤھلة 
قانونیا للاتخاذ قرار الإعفاء على معنى الفصل السادس من قانون  المنافسة والأسعار وبالتالي لا تكون 

  لدعوى  الماثلة.الادارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادیة طرفا  في ا
الأصل  طالب المدعّى علیھ برفض الدعوى لعدم اختصاص مجلس المنافسة  جھةمن وحیث 

للنظر في موضوعھا  المتمثل في قرار اداري لا یقبل الطعن إلا أمام القاضي الاداري المنتصب بالمحكمة 
  الاداریة.

  :المنتقد ر ضرورة أنّ القراموضوعا  برفض الدعوىاحتیاطیا طلب الوزیر  حیث و
قد صدر بطلب وسعي حثیث من أغلبیة المؤسسات العاملة بالقطاع بما فیھا المدعّیة نفسھا   - 1

 مثلما یشھد على ذلك امضاءھا على مسودة الاتفاق التي عرضت للمصادقة.
قد وقع استفتاء جمیع الإجراءات لمنح الاعفاء لمشروع الاتفاق وخاصّة عرضھ على  - 2

 12بتاریخ  142518س المنافسة والذي أصدر في شأنھ رأیھ عدد الاستشارة الوجوبیة لمجل
 .2015فیفري 

تمّ منح الترخیص لجمیع المؤسسات العاملة بالقطاع بدون استثناء وذلك لمدة سنتین ولیس  قد - 3
 لمدة سنة كما جاء بعریضة الدعوى.

 قد تمّ الزام المؤسسات المنتفعة بھ باحترام والتقید بالشروط المضمنة بھ - 4
سة والأسعار قد تعلقّ بمنح استثناء من المنع العام الوارد بالفصل الخامس من قانون المناف - 5

وھو ما یعتبر من قبیل الامتیاز المحدود زمنیا والذي منح على ضوء واقع القطاع 
  مرتبطة بمدى رغبة المؤسسات في ذلك.ا تظل الاستفادة من ھذا الاتفاق وتنظیمھ.كم

      

المتعلقّ بالمنافسة  1991جویلیة  29المؤرّخ في  1991لسنة  64وبعد الإطّلاع على القانون عدد     
 18المؤرخ في  2005لسنة  60والأسعار مثلما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصّوص اللاحّقة وآخرھا القانون عدد 

  .2005جویلیة 
  

ظیم المتعلقّ بضبط التنّ 2006فیفري  15المؤرّخ في  2006لسنة  477وبعد الإطلاع على الأمر عدد     
  نافسة.المالي وسیر أعمال مجلس المالإداري و

  

  وبعد الإطّلاع على بقیة الأوراق المظروفة بالملف.    
  

 23وبعد الإطّلاع على ما یفید استدعاء الطرفین بالطّریقة القانونیةّ لجلسة المرافعة المعینّة لیوم     
 السید  المقرّر  السیدّ  ملخّصا من تقریر ختم الأبحاث، وحضر وبھا تلا  2015 جویلیة

  وأعلن عن رجوعھ في مطلب التخلي عن الدعوى. " نیابة عن الشركة 
وبعد الاستماع إلى مندوب الحكومة السیدّة  في تلاوة ملحوظاتھا الكتابیة المظروفة نسخة     

  منھا بالملفّ.
      

  . 2015 جویلیة 30قرّر المجلس حجز القضیةّ للمفاوضة والتصریح بالحكم بجلسة     
  

  وبھا وبعد المفاوضة القانونیةّ صرّح بما یلي:
  

أفریل  20للمجلس بتاریخ عبرت المدعّیة شركة  فیرست لسندات الأكل  حیث     
  طرح القضیةّ. المدعّى علیھما قضائیا امام المجلس وبالتاليالتخلي عن مواصلة تتبع في عن رغبتھا   2015
یھدف  التخليّ عن القضیةّ إلى إیقاف إجراءات التقاضي أمام مجلس المنافسة بطلب من حیث  و    

المدعّي.وقد أقرّ فقھ قضاء مجلس المنافسة في عدید المناسبات أنّ المبادئ العامّة للإجراءات تقرّ أنّ 
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ى یجب أنّ یتوفرّ فیھ عنصران أساسیاّن وھما الوضوح والصراحة وأنھّ لا یمكن التخليّ عن الدعّو
  .استنتاجھ

وحیث أنّ المدعیة قد تراجعت عن طلب التخلي آنف الذكر ما یلزم المجلس استئناف النظر في     
مخلةّ بالمنافسة على معنى الفصل الخامس من قانون الدعوى الماثلة أمامھ  وفي مدى وجود ممارسات 

  المنافسة والأسعار.
ت مخلةّ بالمنافسة بالسوق وحیث أنّ الملفّ على حالتھ لا یتضمّن ما یفید القطع بوجود ممارسا    

عن وزیر   2015 أفریل 8الصادر بتاریخ  48، القرار عدد المعنیةّ بالنزاع خاصّة وأنّ موضوع الدعّوى
التجارة والمتعلقّ بالترخیص وقتیا ولمدة سنتین للمؤسسات المصدرة لسندات الغذاء والخدمات العمل 

ھو قرار إداري یخرج عن ولایة مجلس ، "ببنود" الاتفاق بین مصدري سندات المطاعم والخدمات
  .ختصاصلعدم الا الدعّوى معھ رفضالمنافسة لیكون تحت ولایة القاضي الإداري، ما یتجھ 

  
  

  ولھـذه الأســباب
   .رفض الدعوى لعدم الاختصاص:   ر المجلسقرّ 

  

 Ϳوصدر ھذا القرار عن الدائرة القضائیةّ الأولى لمجلس المنافسة برئاسة السیدّ الحبیب جاء با
  .فوزي بن عثمان محمد بن فرجالسادة  لطفي الشعلالي والسیدة سلوى من والي ،وعضویةّ 

 

  بحضور كاتبة الجلسة السیدّة یمینة الزّیتوني.  2015 جویلیة 30و تلي علنا بجلسة یوم 
 

                                                                                                                                                        الرّئیس                        
  كاتبة الجلسة

                                                         Ϳالحبیب جاء با                                     
                                          یمینة الزیتوني

 


